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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
الشّروط العامّة لِلتعَارضُِ غير المُستَقِرّ•
ارض غير بعد أن استعرضنا أقسام الجمع العرفي في التع•

ن بنا أن المستقر الّذي لا يسري إلى دليل الحجية، يحس
قسام نتحدث عن الشروط العامة التي يخضع لها جميع أ

الجمع العرفي، أو ما قد يدعى كونه  رهرًال لهها و  هي 
.أربعة

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
جمهع بكلا الكلامين اللهذين يالمتكلمأن يكون -الأول•

أوواحهدالبينهما بأحد أنحاء الجمهع العرفهي المتقدمهة 
جمهع بحكم الواحد، و أما مع فرض التعدد فلا يتهأىى ال

.المذكور

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



6

أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
قهامم و  ذا الشرط ثابت في كل أقسام الجمع العرفهي ال•

يد أو بتقهديم على القرينية، كالجمع بالتخصيص أو بالتقي
الأظهر على الظا ر، لوضوح أن الجمع في  ذه المهوارد 

ينة يستند إلى كون القرينة معدة لتفسير ذي القر

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
نة و من المعلوم أن  ذا الإعداد العرفي إنما  و في القري•

.  ةالصادرة من نفس الشخص الّذي صدر من  ذو القرين
ومهة و كذلك يثبت  ذا الشرط في موارد الجمهع بالحك•

رع لأن  مبني على الإعداد الشخصي للمهتكلم و  هو فه
.وحدة مصدر الخطابين أيضا كما  و واضح

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و أما الهورود فه ن كهان الهورود فيهها بلحهاب الجنبهة •

ولهوي الإنشامية للدليل الوارد بأن كان متكفللها لجعهل م
هذا أيضا يقتضي رفع موضوع الجعل في الدليل الآخر، ف

ضوع لأن رافعية جعل لمو. يتوقف على الشرط المذكور
.  جعل آخرإنما ىكون في داخل ىشريعات جهة واحدة

207: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
كم نعم لو فرض أن رخصال أناط حكم  بعدم صدور الح•

.  من الآخر يكون صدور الحكم من الآخر واردال علي 

و لكن من الواضح أن  لا ىعهارض حتهى الاصهطلاحي •
ض لتعهدد فضللا عن الحقيقي بين المجعولين في  ذا الفر

.الحاكم و إنما  و من التعارض المصطنع

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ان و أما إذا كان الورود بلحاب الجنبة الإخبارية، بأن كه•

ورود الوارد متكفللا للاخبار عن عدم انطباق موضوع المه
و على فرد فهذا لا يتوقف على وحدة المصهدر للهوارد

.المورود كما  و واضح

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
مهون ثم إن المراد بكون المتكلم بحكهم الواحهد، المتكل•

المتعددون الذين يمثلهون جههة واحهدة بحيهو ىكهون
ن كلماىهم كلها كلمات ىلك الجهة من قبيهل الأممهة مه

ريعة، أ ل بيت العصمة عليهم السلام الممثلين لجهة الش

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
طهأ لا دخل في ذلك كون الممثلين معصومين من الخو •

ومين أو غير معصومين، فلو فرض أن أرخاصال غير معص
ع كانوا يمثلون جهة واحدة غيهر الشهريعة لسهرل الجمه
داد العرفي إلى كلماىهم، لتعقل الإعداد الخهاّّ و الإعه
حهو العام للقرينية فيها ما داموا يمثلون جههة واحهدة بن

 ن  هذا يعتبر كل واحد منهم كلام الآخر بمثابة كلام ، ف
.يتيح ل  أن يعد كلام الآخر لتفسير كلام 

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
أن لا يكون  ناك علم إجمالي بعهدم صهدور أحهد -الثاني•

م ىجد الخطابين اللذين بينهما جمع عرفي من الشارع، و إلّا ل
يهل إمكانية الجمع العرفي في عدم إسراء التعهارض إلهى دل

الحجية، لأن الجمع العرفهي إنمها يوجهلا عهلات التعهارض 
د ما الدلالي بين الخطابين و مع العلم الإجمالي بكهذ  أحه
فهس لا يكون التعارض بهين مهدلولي الخطهابين بهل بهين ن

لتعهارض الخطابين و لا معنى حينئذ للجمع العرفي، فيكون ا
.مستقرال و ساريال إلى دليل الحجية

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ي أن يبقى مجال للتعبهد بمقهدار مهن دلالهة ذ-الثالو•

بهد القرينة، و أما إذا اقتضهى الجمهع العرفهي إل هاء التع
.  يالعرفبدلالت  رأسال فلا مجال حينئذ لإعمال الجمع

208: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
حد و مثال  ما إذا فرض أن الجمع العرفي اقتضى حمل أ•

إخباارا  عاو واقعاة خار یاة لاالمتعارضين على كون  
لتعبهد ، ف ن  في مثل ذلك لا يبقى مجهال لإنشاء مولويا 

ين علهى بدلالة ذي القرينة لعدم انتهاء دلالت  التهي ىتعه
.أساس الجمع العرفي للأثر العملي

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و الوج  في  ذا الشرط  و أن  مع عدم إمكهان التعبهد •

الحقيقة التعارض بحسلابدلالة ذي القرينة كذلك يكون 
أي أن ،بين القرينهة و دليهل التعبهد بسهند ذي القرينهة

، التعارض يسري إلى دليل التعبد بالسند

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
لجمهع ذلك لأن ذا القرينة إذا كان التعبد بسنده بعهد او •

ل فهي العرفي ممكنال فالتعارض ليس في دليل السهند به
دليل حجية الظهور، و المفروض ىقهدم أحهد الظههورين

.  على الآخر بلحاب  ذا الدليل

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
يهر و أما إذا كان التعبد بالسندين مهع الجمهع العرفهي غ•

قرينهة و التعارض بين التعبهد بسهند الممكن فهذا يعني 
ارض إلى سريان التعو  و معنى التعبد بسند ذي القرينة 

، و لا موجهلا بلحهاب  هذا الهدليل دليل حجية السهند
.لتقديم أحد السندين على الآخر فيتساقطان

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج



19

أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و قد يبنى على  ذا الشرط عدم صهحة كهون الحمهل علهى •

ور مها التقية جمعال عرفيال بين الهدليلين بلحهاب مرحلهة ظه
صال فهي التصديقي في الإرادة الجدية لكون المخالف للعامة ن

الإرادة الجدية دون الآخر، فيؤول غير النص علهى أسهاس
النص من با  حمل الظا ر على الأظهر، 

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
بهر بأن  ذا الجمع ليس صحيحال لأن حمل الخ: ف ن  قد يقال•

سال و مع  لا الموافق على التقية يوجلا إل اء التعبد بدلالت  رأ
ارض بهين يمكن رمول دليل التعبد بالسند ل ، فيحصل التعه
.رفيالتعبدين بالسندين، و مع  لا ينفع إمكان الجمع الع

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
، و ذلهك لأن التحقيق عدم صهحة  هذا الشهرطو لكن •

لمفاد السند دليل التعبد بالسند مقيد لبال بوجود أثر عملي
ن مها ، ف ذا فهرض أالمتحصل بعد ملاحظة سامر القرامن

قهرامن  و المفاد العرفي للسند المتحصل بعد ملاحظهة ال
تعبد لم يكن ل  أثر عملي فهو خارت عن موضوع دليل ال

بالسند،

209: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
لقرينهة التعبد بالسند بشمول  لسند او  ذا يعني أن دليل•

فاد لا أثهر المفاد العرفي لذي القرينة سنخ ميقتضي كون 
، عملي ل 

عبهد و مع  يخرت سند ذي القرينة موضوعال عن دليل الت•
لأن  أخذ في موضهوع  أن يكهون للمفهاد العرفهي أثهر

.عملي، و  ذا بخلاف العكس

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
دليلين أن يكون التعارض غير المسهتقر بهين اله-الرابع•

ذا كان ذاىيال قاممال على أساس التناقض أو التضاد، و أما إ
خالفة التعارض بالعرض و على أساس العلم الإجمالي بم

جمع يطبق علي  قواعد اللامدلول أحد ما للواقع فسوف 
العرفي و ىقديم أقول الدليلين، 

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
الجمعة ف ذا افترضنا مثللا ورود أمرٍ بصلاة الظهر في يوم•

  في وجوصريحفي وجوبها، و ورد دليل آخر الظا ر
ن على الجمعة فيها و علم من الخارت بعدم جعل فريضتي

ريح المكلف في وقت واحد، فلا يمكن جعل الدليل الص
في وجو  الجمعهة قرينهة لحمهل الأمهر بهالظهر علهى 

.الاستحبا 

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
-نيو قد استفيد  ذا الشرط من كلمات المحقهق النهامي•

-قده

164؛ 1ّأجود التقريرات ؛ ت•
216؛ 1ّفوامد الاصول ؛ ت•
218؛ 2ّبحوث في علم الأصول ؛ ت•

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
معارضاةو الحاصل ان الأقوامية انمها ىقيهد فهي مقهام •

بطرو یالدلیلیو فی حد ذاتیهما لا فی مقام العلم الإ مال
الي التقييد على أحد ما مع ىساول نسهبة العلهم الإجمه

بالإضافة إلى كليهما 

164: ، ص1أ ود التقريرات، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و لكنّ الإنصاف انّ المقهام أجنبهيّ عهن مسهألة ىقهديم•

الإًلاق الشهّمولي علهى الإًهلاق البهدلي، لأنّ ىلهك 
يها في ما إذا ىعارض الإًلاقهان و ىنافالمسألة انّما  ي 
، كمها إذا ورد لا ىكهرم الفاسهق و وردبحسلا المدلول

أيضا أكرم عالمها، حيهو انّ إًهلاق لا ىكهرم الفاسهق 
المها يقتضى عدم إكرام العالم الفاسق، و إًلاق أكهرم ع
يصهح يقتضى إكرام ، فيتنافيان في مهورد الاجتمهاع، و

التّعارض بينهما، 
216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ق فيبحو ح عن انّ إًلاق الشّمولي مقدّم علهى الإًهلا•

إذ و المقام ليس مهن  هذا القبيهل،. البدلي أو غير مقدّم
ناف، ليس بين إًلاق المادّة و إًلاق الهيئة ىعارض و ى
لاق بل بينهما كمال الملاءمة و الألفة، إذ لا يلزم من إًه

كلّ منهما محذور لزوم اجتماع المتناقضهين الّهذي  هو 
لهى المناط في با  التعارض، و العلم بهورود المقيهد ع

أحد ما من الخارت لمكان الدّليل المنفصهل لا يوجهلا 
.  التّنافي بينهما

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ا و انّ أحهد ميعلم بعدم إرادة أحد الإًلاقين غايت  انّ  •

ئهة لا محالة مقيّد، و أيّ ربط لهذا بأقواميّهة إًهلاق الهي
لكون  رموليّا مهن إًهلاق المهادّة لكونه  بهدليّاّ فهانّ 

عيف، و الأقوامية لا ىوجلا ان يكون القيد واردا على الضّ
أيّ ملازمة في ذلكّ 

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج



30

أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
لا لو فرض انّ الهيئهة بالوضهع ىهدلّ علهى الشهّمولبل •

د لا بالإًلاق كان ذلك العلم الإجمالي بحال ، فانّ القيه
محالة امّا ان يكهون واردا علهى الهيئهة أو يكهون واردا 

على المادّة، و أقواميّة الهيئة لا ربط لها بذلك، 

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
ن ان من دوعلم بكذب أحد الدّلیلیو ما إذا نظيرفالمقام •

لّ  انّه  يكون بين مدلوليهما ىناف، حيو أوضحنا في مح
لا يعامل معاملة التّعارض في مثل  ذا، بهل يكهون مهن

، و يعامهل معهمها معاملهة اشتباه الحجّة باللاحجّاةبا  
قواعد العلم الإجمالي، و المقام بعينه  يكهون مهن  هذا 

.  القبيل

216؛ ص1فوائد الاصول ؛ ج
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لیو ذاتیا أن يكون التعارض غیر المستقر بیو الدلی
ين بتقديم الأقول منهمها ان قانون الجمع بين الدليل: في المقام أمرا  و مطللا كلي في با  التعارض و لكن  ًبق   نا بالمناسبة و حاصل ( قده)ذكر المحقق الناميني ( ىذنيلا)•

ضهر لا ي)أمها خطها  ين انما يكون بين دليلين متعارضين ذاىا لا عرضا من جهة العلم الإجمالي من الخارت بكذ  أحد ما، كما إذا علمنا من الخارت بكذ  أحهد خطهاب
مهن الثهاني فعلمنا بخروت الارىماس من الأول أو صلاة الآيهات( لا ىقضي الحامض ما فاىها من الصلاة)أو خطا  ( الطعام و الشرا  و النساء: الصامم إذا اجتنلا عن ثلاث

.و مقامنا من  ذا القبيل فان  لا ىعارض بالذات بين إًلاق المادة و الهيئة في دليل واحد. مثلا، فان  لا يقدم إًلاق أحد ما على الآخر و لو كان أقول
.و ما يمكن ان يجعل بيانا فنيا لهذه الدعول أحد وجوه•
ة العلهم بنسهقياس ذلك ببا  العلم الإجمالي بكذ  أحد الخبرين، حيو ان ذلك لا يوجلا ىقديم الخبر الّذي يكون لسان الخطا  فيه  أقهول علهى الآخهر، لأن -الأول•

.الإجمالي إلى كل منهما على حد واحد، فكذلك الحال في الظهورين اللذين يعلم إجمالا بكذ  أحد ما
لمراد و ىضع ملاكها عن اشف ان  خلط بين مرحلة الصدور و مرحلة الدلالة و الكشف عن المراد الواقعي للمتكلم، فان قواعد الجمع العرفي ىرىبط بمرحلة الدلالة و الك: و في •

ان احتمهال خهرل كهالألتشخيص مرام المتكلم على ضوء ما  و أقول كشفا و أصرح دلالة، فلو علم إجمالا بكذ  إحدل الدلالتين و الكشفين و كانت إحدا ما أقول من
.الكذ  و عدم التطابق في الأقول أضعف من  في الأضعف فيقدم علي  و يجعل قرينة على ىشخيص المراد

أحهد ما فيسهقطان  كذان  من ارتباه الحجة باللاحجة فتكون من الشبهة المصداقية لدليل الحجية، لأن حجية الظهور مشروًة بعدم العلم بالكذ  و يعلم إجمالا ب-الثاني•
معا عن الحجية، و لا ىجري قواعد الجمع العرفي لأنها ىجري في ىقديم أقول

219: ، 2ّبحوث في علم الأصول، ت•
.الحجتين لا ىعيين الحجة عن اللاحجة•
لاف، و في المقام لا لخباان حجية الظهور ليست مشروًة بعدم واقع المقيد أو المخصص أو القرينة ليكون من الشبهة المصداقية للحجة و انما لا حجية في مورد العلم: و في •

.ء منهما بالخصوّ لأن العلم الإجمالي علم بالجامع لا أكثريوجد علم بمخالفة ري
ف و رفعه ، و لا يهتم علأضان ىقديم الأقول انما يكون من با  القرينية، و القرينية انما ىثبت فيما إذا كان الأقول إذا جمع مع الأضعف في سياق متصل  دم ظهور ا-الثالو•

.ذلك الا في با  المتعارضين بالذات لا موارد العلم الإجمالي بكذ  أحد ما فانهما إذا جمعا مع العلم الإجمالي أصبحا مجملين
لى كل منهمها ا للتوج  إالحان الإجمال في  ذه الحالة نارئ من وجود دليل ثالو صالح للقرينية على كل منهما و  و الدال على القيد الإجمالي،  ذا إذا كان دليل  ص: و في •

.بالخصوّ و إلّا لم يكن إجمال كما أررنا
ض العرضهي مهدلول أحهد ارلتعان القرينية انما ىكون إذا كان أحد الدليلين بمدلول  متعرضا لنفي مدلول الآخر و قرينة علي ، كالخاّ بالنسبة إلى العام، و في با  ا-الرابع•

.الدليلين أجنبي بالمرة عن مدلول الآخر
ه الدلالهة واجهدا لمهلاك ههذبان التعرض لنفي مدلول الآخر لا يشترط في  ان يكون بدلالة مطابقية بل يكفي في  ان يكون بالدلالة الالتزامية، ف ذا كان ما يتعرض له  : و في •

ية ررًية  هي انه  لهو زام على قضلتالقرينية قدم على الآخر لا محالة، و في موارد التعارض العرضي كل من الدليلين بالالتزام يتعرضان لنفي الآخر، لأن كلا منهما يدل بالا
ما مهن أول الأمهر و كل منهفي كان أحد ما غير مراد فانما  و ذاك الآخر، فيرجع كل ىعارض عرضي بالدقة إلى ىعارض ذاىي بين الدليلين، لأن  ذه القضية الشرًية ثابتة 

.  العلم الإجمالي يحرز لنا ىحقق الشرط ليس إلا

218؛ ص2بحوث فی علم الأصول ؛ ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
.و ما يمكن أن يذكر وجهال فنيال لتخريج  أحد أمور•
أن يكون ذلك قياسال على مها ىقهدم فهي-الوج  الأول•

العهام الشرط الثاني المتقدم، فكما لا يقدم الخاّّ على
إذا علم إجماللا بكذ  أحد ما كهذلك لا يقهدم أقهول 

مفهاد الدليلين على أضعفهما إذا كان يعلم إجماللا بكذ 
.أحد ما

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
و  ذا الوج  واضح الاندفاع، إذ القيهاس المهذكور فهي •

.  غير محل 
افيهان قوانين الجمع العرفي موضوعها الظهوران المتنلأن •

مين إحراز صدور الكلافلا بد من في كلام متكلم واحد 
موارد كي يمكن ىطبيقها عليهما، و فيعن متكلم واحد

م له-السهندين-الهراويينالعلم الإجمالي بكذ  أحهد
طبهق لكي نيحرز بعد صدور الكلامين من متكلم واحد

.  قواعد الجمع العرفي
210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
لا يعلهم فيه  بكهذ  أحهد و  ذا بخلاف المقام الّهذي •

ن علهم بمخالفهة مفهاد إحهدل الهروايتيو إنما السندين
لامهين ، فبمقتضى حجية السند يحهرز صهدور الكللواقع

معال من مهتكلم واحهد فتجهري عليهمها قواعهد الجمهع 
.العرفي

210: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
إن العلههم الإجمههالي بكههذ  أحههد : و إن رههئت قلههت•

رعية كي السندين لا يستوجلا ىعارضال في الخطابات الش
ال بهين يطبق عليها قواعد التعارض و إنما يوجلا ىعارض

رهههادىي الههراويين و مههن الواضههح أن ىقههديم إحههدل 
الشهادىين على الأخرل في مقام النقهل لا موجهلا له 

و نقل حتى إذا افترضنا صراحة ألفاظها في مقام الشهادة
راد المشهود ب ، لأن كلام رخص لا يكون قرينة على مه

رخص آخر، كما  و واضح، 
211: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
هما مهن  ذا بخلاف المقام ف ن الشهادىين لا ىنافي بينو •

طهابين حيو إثبات المشهود ب  و إنما التنهافي بهين الخ
.الشرعيين

211: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
قيههاس المقهام بمههوارد ارهتباه الحجههة -الوجه  الثهاني•

:باللاحجة، بدعول
وط أن العلم الإجمالي بكذ  أحد الدليلين يوجهلا سهق•

معلوم الكذ  عن الحجية واقعال فيكهون أحهد ما غيهر 
علهم حجة في نفس ، فيدخل في موارد معارضة دليلين
دد غيهر بعدم حجية أحد ما ىفصيللا ثم ارتب  الأمر و ىر

ديم الحجة مع الحجة منهما، ف ن  لا يحكم في ذلك بتقه
.أقول الظهورين، كما  و واضح

211: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
لأن . و  ههذا الوجهه  أيضهها لا يمكههن المسههاعدة عليهه •

موضوع الحجة  و الظهور الّذي لم ىصهل قرينهة علهى 
خلاف  و لم يعلهم مخالفته  للواقهع، و العلهم الإجمهالي

سبة بالمخالفة نسبت  إلى كل منهما على حد واحد، أي ن
علهم احتمالية و ليسهت يقينيهة فالقيهاس علهى مهورد ال

ا   بالحجة التفصيليّ بعدم حجية أحد ما المعين ثم ارتب
.في غير محل 

211: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج
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أحكامٌ عامّة لِلتعارُض غیر المُستَقِرّ
فهما أن ىقديم أقول الظهورين على أضهع-الوج  الثالو•

ر إنما يكهون بمهلاك القرينيهة و اعتبهار العهرف الظههو
الأقول مفسرال للمراد من الظهور الأضعف، و  هذا إنمها 

ه لمفهاد يصح فيما إذا كان الدليل الأقول متعرضال بمفهاد
الآخر و مجرد العلم الإجمالي بكذ  أحد ما لا يجدي

.في ذلك

211: ، ص7بحوث فی علم الأصول، ج


